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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي أمام مؤتمر القمة الثامن عشر المنعقد في الخرطوم - 26 آذار 2006

السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب المعالي، وزراء خارجية الدول العربية والضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يأتي انعقاد هذه القمة في وقت نحن بأمس الحاجة إليها، اذ تتطلب الأوضاع المأساوية اليومية التي يشهدها العراق تركيزاً وعزماً متجددين لإيجاد حلول شاملة سواء بين الساسة العراقيين وقادة المجتمع أو بين الحكومات المعنية . فعلى الرغم من الانجازات التي حققها الشعب والقيادة العراقية العام الماضي مثل الانتخابات والاستفتاء علي الدستور والانتخابات الاخيرة الا ان كل ذلك لم يؤدي الي تحسن الاوضاع المعيشية والامنية والتي شهدت تدهورا ملحوظا بعد تفجير مرقد الامامين بسامراء . كما ان وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال يشكل قلقا لكافة الاطراف المحلية والدولية. 

لقد نبهت في خطابي الأخير أمام مجلس الأمن في منتصف هذا الشهر من أن الموقف لم يصل إلى درجة نشوبِ حربٍ أهليةٍ ولكن قد يؤدي العنفُ السياسي في العراق إلى حالة اكبر من الفوضى ما لم يتم احتوائه قبل فوات الأوان . وإنني آمل بصدق أن يُنظر إلى هذه القمة على أنها نقطةُ تحولٍ نحو دعم العملية السياسية في العراق.

وتعتز الأمم المتحدة بما قدمته من مساعدة لجامعة الدول العربية في الإجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني الذي عُقد في القاهرة في نوفمبر الماضي والذي كان بمثابةِ الفرصة الحقيقيةِ الأولى التي أظهرت انه بمقدور الساسة العراقيين مناقشة طبيعة المشاكل التي تواجه بلادهم بطريقة بناءة والبحثِ عن أرضيةٍ مشتركةٍ . وكما ندرك جميعاً ، إن تصاعد التوتر خاصة في أعقاب مأساة سامراء وما تبعها من تداعيات انعكس سلبيا على انجازات مؤتمر القاهرة . والأهم من ذلك ، فقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة المخاوف حيال العملية السياسية وعجزها عن دفع عمليةِ السلام وإعادةِ الإعمارِ في العراق.

وتُتيح هذه القمة فرصة للدول العربية للنظر في بعض النقاط الأساسية للإتفاق حول العراق؛ أولاً: إن العراق بأمس الحاجة الي حكومة قادرة على التعبير عن الآمالِ المشتركةِ لكافةِ مكوناتِ الشعبِ العراقي والقيام بواجباتها بإحساس مشترك بالمسؤولية . وأن تسعى هذه الحكومة بأقصى طاقاتها في ظل هذه الأوضاع المتأزمة ، لنيل ثقة وقبول المواطنين جميعاً بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والطائفية . وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترامنا التام لسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه ، ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه لتشجيع قادة العراق السياسيين جميعاً علي العمل علي تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقيةٍ . إن أية حكومة يُنظر إليها على أنها تجمعا ذو مصالح ضيقة أو فئوية لن تنجح وستكون دون مستوى المسؤولية التي يستحقها الشعبُ العراقي. 

ثانياً، إن العراق بحاجة للانتقال إلى مناخ جديد لبناء الثقة المتبادلة والتوجه نحو حوار سياسي مفتوح مبني على الاحترام المتبادل والمرونة السياسية . من المؤسف أن التكهنات الجارية تركز على توقعات سلبية تقتصر على الحرب الأهلية أو تمزق العراق وهذا ما يرفضه الشعب العراقي . وعليه ، يجب إعطاء الأولوية لعملية سياسية شاملة تعتمد على مجموعة من الأهداف الموجهة لخدمة المصلحة الوطنية العامة . ويعتمد ذلك على رغبةِ وقدرة قادةِ العراق علي الترفع عن سياسة المصلحة الفئوية والعمل على تحديد رؤيةٍ مستقبليةٍ تري في التعددية الغنية رصيداً هاماً لخدمة الوحدة الوطنية. 

ثالثاً، إن انعدام الأمن على الصعيدين المحلي والوطني يشكل عقبة حقيقية تحول دون القدرة على إعادة التأهيل والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية . وان من شان هذه العقبات أن تخلف آثاراً وخسائر مادية واجتماعية بالغة . وفي ظل هذه الظروف ، لا يمكن لبرامج المساعدات التي تُقدمها الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو المساعدات الثنائية أو الإقليمية أن تعوض تلك الخسائر . ومن اجل تقليل تلك الخسائر يجب أن تتم معالجة العنف السياسي والنشاط الإجرامي وضعف التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية . وعند تحقيق ذلك ، فانه بالإمكان توفير فرص للاستثمار والنهوض الاقتصادي للمستثمرين والمواطنين العراقيين على حد سواء . ومن اجل إدراك مردود السلام ، على كافة الأطراف العراقية العمل علي إقناع بعضهم البعض بأنهم يسعون بصدق نحو تحقيق المصالح الوطنية المشتركة بدلا من المصالح المحلية المتضاربة . وتوفر عملية مراجعة الدستور الفرصة لتحقيق ذلك. كما ان قيام حكومة ذات قاعدة عريضة تتحقق من خلالها المشاركة العادلة في السلطة والثروة ، الامر الذي لن يتحقق اذا اتسمت العملية السياسية بالتنافس الفئوي بدلا من الأفكار والبرامج الوطنية . 

رابعاً ، تتحمل دول الجوار والمنطقة مسؤولية إيصال رسالة واضحة للشعب العراقي بأنها تدعم العملية السياسية في العراق لضمان إنجاح سعيه نحو تعزيز الوفاق الوطني . وقد كان مؤتمر القاهرة التحضيري بمثابة البداية الايجابية . وعند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، فإننا نأمل أن يعزز المؤتمر الذي قد يعقد في بغداد في شهر يونيو القادم الدعم الوطني والإقليمي للعملية السياسية العراقية . 

ويجب ان توجه هذه القمة رسالة قوية للعراقيين بان إخوتهم يقفون الي جانبهم وان التضامن العربي يحترم تعددية الشعب العراقي بهدف ضمان تغلب بلادهم علي التحديات الحالية .

وتبقي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتلك الجهود وفق ولايتها.

وفي الختام ، أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية وعلى راسها امينها العام السيد/ عمرو موسى على انعقاد هذه القمة الهامة ، كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسودان حكومة وشعبا على حسن الضيافة. 

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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